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حقیة الھیئة فى تملك الوحدة ال سكنیة  أ حول مدى – نزاع   – ھیئة قضایا الدولة     –محافظة المنیا   

 والمق ام عنھ ا   ٨/١٠/١٩٦٨جرة من مجلس مدینة المنی ا بموج ب عق د الایج ار الم ؤرخ          أالمست

  . مدنى كلى المنیا ٢٠٠٩ لسنة ٨٧رقم الدعوى 

  
 

  

 ان الم  شرع ف  ى ق  انون ٢٧/٤/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة بت  اریخ  

ماكن وتنظیم العلاق ة ب ین الم ؤجر والم ستأجر ن اط ب رئیس مجل س ال وزراء وض ع          تأجیر وبیع الأ 

قامتھ  ا المحافظ  ات ال  ى أت  ى قواع  د وش  روط تملی  ك الم  ساكن ال  شعبیة والاقت  صادیة والمتوس  طة ال 

 ، ٩/٩/١٩٧٧م  ستأجریھا وذل  ك بالن  سبة للوح  دات الت  ى ت  م ش  غلھا قب  ل العم  ل بھ  ذا الق  انون ف  ى     

  د ــــ بتلك القواعد ، وقص١٩٧٨ لسنة ١١٠وصدر تنفیذا لذلك قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  

  

معیشة علیھم بتملیكھم عباء الأالمشرع من وراء ذلك رفع المعاناة عن بعض المواطنین وتخفیض          

 ، حی ث ج اء بالم ذكرة    ٩/٩/١٩٧٧المساكن الاقتصادیة والمتوسطة الت ى ك انوا ی ستأجرونھا قب ل       

  ن شاغلى المساكن الاقتصادیة من المواطنیــن أبالنظر الى " نھ أالایضاحیة للقرار المشار الیھ 

بیر الدفع ة المقدم ة ، فان ھ م ن     الكادحین الذین غالبا ما تقصر مواردھم وامكانی اتھم المالی ة ع ن ت د            

س اس  أالمقترح اعادة النظر ف ى الحك م س الف ال ذكر بحی ث ی تم تملی ك الم ساكن الاقت صادیة عل ى                        

 سنة بدون فائدة ، خاصة وان مجلس ال وزراء       ٣٠تكلفة المبانى دون الارض وتقسیط القیمة على        

واطنین عل ى الاس تفادة منھ ا    قد وافق على حوافز فى حالات تعجیل الدفع قد تشجع الكثی ر م ن الم           

 ٢٩٠٣حك ام الق رار    أن ھ بمقت ضى     أ، و " مما یساعد عل ى س رعة تح صیل ثم ن الوح دات المبیع ة               

 فقد عدل عن ھذا المسلك وترك للمحافظات والوحدات المحلیة فى نطاق كل محافظة ٢٠٠٩لسنة  

  .أن حریة التصرف فى المساكن التى تقیمھا وفقا لما تقدره من مصلحة فى ھذا الش

  

نھ  ا كان  ت أن الحاص  ل م  ن اس  تقراء القواع  د الم  شار الیھ  ا  أولاحظ  ت الجمعی  ة العمومی  ة   

 ٢٠٠٩ ل سنة  ٢٩٠٣حك ام ق رار رئ یس مجل س ال وزراء رق م        أساسا قبل الغائھا بمقتضى     أتنصب  

ع ن بع ض الم واطنین    ة غراض ال سكنى وذل ك لرف ع المعان ا    ى المؤجرة لأأعلى الوحدات السكنیة    



عباء المعیشة عل یھم وم ن ث م ینح سر نط اق تطبیقھ ا ع ن الوح دات الم ؤجرة                    أض  الكادحین وتخفی 

ع  ضاء للم  صالح الحكومی  ة لغ  رض الاس  كان الادارى كاس  تخدام ال  شقة مح  ل الن  زاع اس  تراحة لأ   

م ر ال ذى تغ دو مع ھ       ن ذل ك رھ ین بممارس ة ھ ؤلاء لواجب ات وظیف تھم وبمناس بتھا ، الأ                أالھیئة اذ   

 بتطبی  ق تل  ك القواع  د عل  ى ال  شقة مح  ل الن  زاع فاق  دة ل  سندھا خلیق  ة     ةول  ـمطالب  ة ھیئ  ة ق  ضایا الد 

  .بالرفض 

  

  :مـــــؤدى ذلــــــك   

  

  .عدم الزام محافظة المنیا بتحریر عقد تملیك الشقة محل النزاع لھیئة قضایا الدولة   

  

   )٤٠٢٤/ ٢/ ٣٢:  ملف رقم – ٢٨/٥/٢٠١١:  بتاریخ – ٢١٩: فتوى رقم ( 




